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 شكر وتقدير

الشكر الله عز وجل على وافر نعمه التي تكرم بها علي، إذ             "
  . هذا العمللولا رعايته وتوفيقه لي لما استطعت إنجاز 

كما ولا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلـى          

، أستاذ القـانون الـدولي      إبراهيم محمد العناني  / أستاذي الدكتور 

العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعميد كلية الحقوق سـابقاً،           
  .والذي شرفني بقبول الإشراف على رسالتي

أسـتاذ   حازم عتلم،/ دكتوروالشكر أيضاً موصول للأستاذ ال   

ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة عـين           
  .شمس

، حسين حنفي عمر  / وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور    

  .أستاذ القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق في جامعة المنوفية

، محمد رضا الـديب   / كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور     

أستاذ القانون الدولي العام المساعد في كلية الحقوق جامعـة عـين            
  .شمس

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة الدراسات العليا فـي كليـة           
  .الحقوق جامعة عين شمس، فلهم مني كل الشكر والتقدير

  



  

  - ١ -

  مقدمة
إن إقامة العدالة الجنائية الدولية ليست إجراء جديدا، بل تعود جذوره           
إلى عصور تاريخية قديمة، وعلى الرغم من أن إنشاء عدد من المحـاكم و              

 الحرب العالميـة الأولـى، إلا أن       تإجراء العديد من المحاكمات الدولية سبق     
ن بأن أول تطبيق لفكرة هناك الكثير من الفقهاء في إطار القانون الدولي، يرو       

القضاء الدولي الجنائي تعود إلى القرن العشرين وتحديدا إلى الحرب العالمية           
الأولى، حيث شهد هذا القرن العديد من المحاولات لإنشاء محـاكم جنائيـة             

، مما ترتب عنه تكـرار الجـرائم        )١(دولية إلا أنها كانت ذات طابع مؤقت        
انون التقليدي يعرف جهة قضائية دولية دائمـة        الدولية، أيضا لم يكن الفقه الق     

، لكن مع   .تقييم مسؤولية الفرد الدولية عن تصرفاته المخالفة للقواعد الدولية          
انتهاء الحرب الباردة بتفكيك الإتحاد السوفيتي السابق وكذلك تفكك جمهورية          

ومـا رافـق ذلـك مـن        . يوغسلافيا السابقة ووقوع صراعات داخلية فيها       
 صارخة لحقوق الإنسان ومخالفات لقواعد القانون الدولي الإنساني،         انتهاكات

، كل ذلـك أدى إلـى       ١٩٩٤وكذلك الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام      
ظهور الحاجة الملحة والجدية للعمل على إيجاد هيئة قضائية دوليـة دائمـة             

اقبـة  تختص بالنظر في الانتهاكات التي تشكل جرائم دولية والسعي إلـى مع  
، ذلك أن ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وإثبـات           )٢(مرتكبيها    

مسؤوليتهم عنها ومقاضاتهم تبعا لذلك تعد أهم وسيلة من وسائل الوقاية مـن             
تلك الجرائم التي يسعى النظام القضائي الدولي كأي نظام قانوني آخر إلـى             

                                                 

، كلية  دكتوراه زهير الدراجي،  جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها، رسالة             إبراهيم) ١(
 .٢٠٨ ص م٢٠٠٢الحقوق جامعة عين شمس 

الطبعـة  دار الفكر الجامعي هاني سمير عبد الرازق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،       . د  ) ٢(
 ٨٥ص ،٢٠٠٩الأولي 
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الجرائم وتزايـدها يرجـع     تحقيقها، فقد أثبت التاريخ أن استمرار وقوع تلك         
بالمقام الأول إلى غياب مسؤولية الفرد الدولية عـن تلـك الجـرائم وعـدم              
مقاضاته عنها، الأمر الذي شكل غيابا للردع الذي يتطلبه أي نظام قـانوني             

ولم يتسنى للمجتمع  .يسعى إلى توفير نوع من الاحترام لما تقضي به قواعده 
 ورغم ما لقيه مقترح     ١٩٩٨ دائمة إلا عام     الدولي أنشاء محكمة جنائية دولية    

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من معارضة تزعمته بالخصوص الولايـات          
   . )١(المتحدة الأمريكية، إلا أنها أصبحت واقع قانوني معاش 

وقد ذهبت المادة الأولى من النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية          
ة دائمة ومستقلة، ومكملة للولايات القـضائية       بأن المحكمة هيئة قضائية دولي    

الوطنية، أنشئت بموجب اتفاقية دولية، تمارس سـلطاتها القـضائية علـى            
الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدوليـة خطـورة           
والمدرجة ضمن نظامها الأساسي، والتي تمثل الاختـصاص الموضـوعي          

ي هو جوهر العلاقة بـين المحكمـة وقواعـد          للمحكمة الجنائية الدولية، الذ   
وتكمن هذه العلاقة في دور هذه الهيئة فـي تنفيـذ           . القانون الدولي الإنساني  

قواعد هذا الأخير من خلال متابعة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل ضمن            
اختصاص المحكمة  بحيث يقتصر اختصاصها على اشد الجـرائم خطـورة            

دولي، وهي تباعا جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم       موضع اهتمام المجتمع ال   
وهي الجرائم الأشـد   )٢(. ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ثم جرائم العدوان

 من النظام   ١٣ولقد حددت المادة    .ارتباطا بعملية حفظ السلم والأمن الدوليين،     
الأساسي الحالات التي تمارس فيها المحكمة اختـصاصها علـى الجـرائم            

                                                 

د براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع،            ) ١(
 ١١ص م ٢٠٠٨ ،الأولي الطبعة ،الأردنعمان 

   المادة الخامسة من نظام روما الأساسي انظر) ٢(
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 من نظامها الأساسي، إذ تشمل حالة الإحالة من         ٥ عليها في المادة     النصوص
قبل المدعي العام تلقائيا،أو بالإحالة من قبل دولة طرف أو من طرف مجلس             

 الأساس القانوني الذي على أساسـه يحـق لهـذه      ١٣الأمن، إذ تعتبر المادة     
 الجهات على سبيل الحصر التي لها حق تحريك الـدعوى الجنائيـة أمـام             

 من مـنح هـذه الـسلطة للـدول          ١٣وربما قصد واضعوا المادة     . المحكمة
الأطراف دون غيرهم، هو دفع الدول التي لم تصادق على النظام الأساسـي             
للمحكمة إلى اتخاذ هذا الإجراء الـذي سـيكفل لهـا تحريـك اختـصاص               

  )١(.المحكمة
ة  المحكم  بها  الماضية تطورات عديدة بدأت    لقد شهدت الأعوام العشر   

التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية في سبع حـالات، ولا         الجنائية الدولية ب  
تزال عدة محاكمات ماضية في طريقها؛ وقد انتهت مـؤخراً إجـراءات أول          

،  قائد مليشيات تحريـر الكونغـو      محاكمة، وهي الدعوى المقامة ضد لوبانغا     
 ـ             ة ونحن الآن بانتظـار صـدور الأحكـام والقـرارات القـضائية الخاص

ل هذه الأمور تظهر أن المحكمة دخلت في طـور قـضائي            ك، بالتعويضات
 .كامل، وهو إنجاز لا يستهان به خلال هذا العدد من السنوات

وقام بعض هذه   .  دولة على نظام روما الأساسي     ١٢٠ صادقت   حيث
الدول بسن تشريعات لتنفيذ أحكام المعاهدة، وكان لهذه التعريفات والمبـادئ           

 فـي   الوطنية  ر كبير في تحقيق التناغم والانسجام بين التشريعات         القانونية أث 
وفضلاً عن هـذا، فقـد أظهـرت     .مختلف بلدان العالم بشأن الجرائم الدولية     

                                                 

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتأريخ    (الدكتور محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية        ) ١(
م ٢٠٠١، القاهرة، منشورات نادي القـضاة،       )لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية الجنائية السابقة      

  ٢٢٢صفحة 
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            ّعـدالمحكمة قدرتها على فتح التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية، ممـا ي
 .أيضاً بمثابة خطوة بالغة الأهمية

دائماً هو أكبر التحديات الماثلة أمامها،      لقد كان التعاون مع المحكمة      و
فالحصول على هذا التعاون لـيس بـالأمر      . بل وأمام المحاكم الدولية عموماً    

السهل لأنه حتى الدول والمنظمات المؤيدة للمحكمة من حيث المبـدأ ليـست       
، شـتى  ولأسـباب    بالضرورة على استعداد للتعاون معها بصورة ملموسة        

لق بشرعية المحكمة؛ فقد وجهت بعض سهام النقـد         هناك أيضاً صعوبة تتع   و
للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها أداة سياسية في يد مجلس الأمـن الـدولي،       
وبأنها تستهدف الجناة من إفريقيا في الوقت الذي تغض فيه الطـرف عـن              

  . مثل فلسطين والعراقاختصاصها القضائي في أنحاء أخرى من العالم
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة      تناول هذا البحث ا   و ن 
 الأساسي وهي التي لم تذهب التصديق علي نظام  روما         الأطرافالدول غير   

 هذه الحكمة لم تنشا     أنوهي محكمة دولية دائمة، ومفاد ذلك       . م    ١٩٩٨لسنة  
 فينتهي وجودها بتحقق الغرض مـن       adhocكمحكمة خاصة لغرض معين     

حاكم التي عرفها التـاريخ الـدولي مثـل محكمـة           كما هو حال الم    ،إنشائها
   . )١(نورمبرج ومحكمة طوكيو 

 يبقـي  ،م  من انتقادات     ١٩٩٨من كل ما ألحق بنظام روما       وبالرغم  
 للمحكمة الجنائية الدولية طفرة كبيرة فـي تطـور القـانون            الأساسيالنظام  

لأطراف ولقد خفف من عدم تعامل المحكمة مع الدول غير ا      ، الدولي الجنائي   
ميثـاق  ل الفصل الـسابع     من ١٣ بموجب المادة    تدخل مجلس الأمن بالإحالة   

                                                 

د العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمـن والقـانون، العـدد             إبراهيم محم . د.ا) ١(
  .٢٥٢، ص ٢٠٠٠الأول، 
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 إلـى تحدة  نفس قوة القرار الصادر من الدول في مسالة الانضمام            م ال الأمم
  .)١(كنوع من الزام الدول غير الاطراف  قبول الاختصاص أوالاتفاقية 

نب فهـو    عمل المحكمة الجنائية الدولية يترتب في ثلاث جوا        أنكما  
 وقد تكون المحكمة الجنائيـة  آخرقضاء تكميلي من جانب ورقابي من جانب       

 اختصاص المحكمة لن    أن إلا المحاكمة،   إجراءالدولية هي نفسها من تمارس      
 كلما ثبت   إلا الأساسييترتب بحسب صريح المادة السابعة عشر من نظامها         

 التحقيـق  اتإجـراء  بإنهـاض  الأصيل الدولة صاحبة الاختصاص    أنيقيننا  
  .  المقاضاة أو غير قادرة عليها أوغير راغبة بالتحقيق " والمحاكمة 

 لم يجد تطبيقا عمليا     إذا جميل   وأملوالعدالة تبقي مجرد فكرة نظرية      
 قـضاء   إلـى  كان المجتمع في الدول الوطنية يحتاج        وإذا ،علي ارض الواقع  

قيق العدالة،، فـان    عادل ومستقل لا سلطان عليه لغير القانون ليتمكن من تح         
 قضاء دولي مستقل لا سلطان عليـه لغيـر          إلى أيضاالمجتمع الدولي يحتاج    

القانون الدولي ليتمكن من تحقيق العدالة الدولية وخاصة العدالة الجنائية لمنع           
 لذا يجب   ، والنساء والشيوخ العزل   الأطفالارتكاب الجرائم التي تفتك بملايين      

لدولية فعلا الجهاز القـضائي للمجتمـع الـدولي     تكون المحكمة الجنائية ا   أن
 وليس لمجموعة من الدول وتحقيقا لذلك كله لابد من جعل المحكمـة              بأسره

نشاء المحكمة بهذه الطريقـة     إن  أ إلا الأمن لمجلس   أوجهازا للجمعية العامة    
  .)٢(  المتحدة وقبول ثلثي الأعضاء بذلكالأمميحتاج تعديلا لميثاق 

                                                 

الدكتور محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الـدولي الجنـائي، مطبعـة جامعـة        ) ١(
  ٦٧ ص  .١٩٦٦القاهرة، 

ظامها الأساسي مع دراسة لتأريخ   نشأتها ون (الدكتور محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية        ) ٢(
اـدي القـضاة،         )لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية الجنائية الـسابقة        اـهرة، منـشورات ن ، الق

  ٢٢٥صفحة .٢٠٠١
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 في حـالات اسـتثنائية      إلا واقعيا   إليهاكن اللجوء   ن المحكمة لا يم   إ
 إليهـا وبحسب الظروف، كما انه في كثير من الحالات لا يمكـن اللجـوء              

 كثير من المجرمين من العقاب عندما لا        إفلات إلى وسيؤدي ذلك    ، طلقبالم
 غير قادرة في الاضطلاع     أو دولة ما غير راغبة      أن إثباتتستطيع المحكمة   

 الإحالة الدولي عن    الأمن في حالات امتناع مجلس      أومقاضاة     ال أوبالتحقيق  
 لاعتبارات سياسية في حالة كون الدولة غير طرف         الأساسيبموجب النظام   

 عدم قبول نفس الدولة باختـصاص المحكمـة         أوم  ١٩٩٨في معاهدة روما    
 المنظمة بقواعد واردة فـي      أو تلتزم الدولة    أن انه يمكن    إلاالجنائية الدولية،   

 هذه القواعد العرفية من قواعد القـانون        أنعاهدة ليست طرفا فيها باعتبار      م
 وذلك بموجب المادة الثامنة والثلاثون من اتفاقيـة فيينـا لقـانون             )١(الدولي  

  الدول غير  الأطراف هنا ليس المعاهـدة          التزام مصدر   أني  أالمعاهدات،  
  .وإنما العرف الدولي 

 فـي   الأوائل حلم الفقهاء    لاستيضاح  عبر مراحل التاريخ   الانتقال إن
وجود محكمة جنائية دولية دائمة والتـي كانـت حينمـا طرحهـا العلامـة        

م احد مؤسسي اللجنة الدوليـة للـصليب        ١٨٧٢السويسري جوستاف مونيه    
 لقيام معهد القانون الدولي، والتي صارت محاولتـه         الأول والراعي   الأحمر
 مقومـات   إلـى  في الخيال وافتقادها     هاإغراقبزعم  ،  الفشل إلى تلك   الإنسانية

فكار الفقيه الهولندي جروسيوس    أن هذا الحلم  كان جزء من          أة  كما    يلاالفع
ت أ بـد  أفكـارهم  أن إلاالملقب بابي لقانون الدولي والفقيه السويسري فاثل،        

فكـارهم حيـز    أت تدخل   أ بد حيث، ن كان هناك بعد زمني في ذلك      إتتجسد و 

                                                 

 ١١٤ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤دار النهضة العربية ، إبراهيم محمد العناني القانون الدولي العام . د . ا) ١(
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ن أ إلـى م  ١٩٠٧م و   ١٨٩٩لاهاي الدوليين للـسلام     النفاذ مرورا بمؤتمري    
  )١( بتجريم الحرب العدوانية الأممجاءت المادة العاشرة من عهد عصبة 

كل محاولات التجريم السابقة كانت دون توقيع العقوبـات حيـث     إن  
ن جاءت اتفاقيات   أ إليكان يترك ذلك للسلطة التقديرية للمشرعين الوطنيين،        

 والتـي اعتبـرت أي      م  ١٩٤٩ اغـسطس  ١٢ة في   ؤرخمربعة وال جنيف الأ 
 تشكل جريمة مـن      الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة       هذه القواعد مخالفة ل 

  .  جرائم الحرب
لا وهـي   أهميـة   ن هذا السرد التاريخي ليكشف حقيقية في غاية الأ        إ

ن كان هناك بعض    إنساني،، و مدي التطور الذي حدث في القانون الدولي الإ       
ن هـذا الحـدث     ألا    إساسي لنظام روما     يعاني منه النظام الأ    النواقص الذي 

هـو  الدولية  جمل من حدث المحكمة الجنائية      يس والأ يطفرة بكل المقا  يعتبر  
التـشريعات  وجعله جزء مـن      نظام المحكمة    مصادقة برلمانات الدول علي     

 بقدميه علي ارض    يطأالوطنية للدول الموقعة علي الاتفاقية ليجد كل مجرم           
ه الدول نفسه محاصر بهذه التشريعات كما حدث في بلجيكا وفي بريطانيا            هذ

 فالعبرة في تبني ميثـاق      ، السابقة الإسرائيليمع تسيفي ليفني رئيسة الوزراء      
 مدي احترام الدول للمحكمة وقيامهـا       والمحكمة الجنائية من قبل كل الدول       

  . ية بعملها بعيدا عن المجاملات الدولية والاعتبارات السياس

                                                 

 ، الطبعة الأولي  ، دار النهضة العربية   ، الدولي الجنائي  ون للقان  الإطار العام  ،محمد صافي يوسف  . د  ) ١(
 .٥٧ ص ،٢٠٠٢
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إن  من أهم الإشكاليات والتحديات التي تجابه  هذا البحث أن عمـل              
هي ازدواجية المعايير في شرعية المحكمة كونها أداة سياسية في يد مجلـس       
الأمن والذي يتصرف بموجب المصلحة التي تستوجب علي الصين وروسيا          

ة بخصوص الجـرائم التـي ترتكـب فـي          تعطيل قرار الإحالة إلى المحكم    
وهذا الغطاء من الجميع في التصويت الأخيـر        ، الجمهورية العربية السورية  

علي قرار مجلس الأمن الدولي  بخصوص إحالة الحالة الليبية إلى المحكمـة         
أن هـذا الازدواج في المعايير من أهم الانتقادات الموجهة         ، الجنائية الدولية 

  ..... .ة الدوليـة إلى المحكمة الجنائي
أن يذهب هذا البحث إلى مدي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في 
مواجهة الدول غير الأطراف متخذا من فلسطين قبلة يرنو إليها في أن تلقـي    
العصابات الإسرائيلية التي قامت بالعديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني          

ية خصوصا في الحـرب الأخيـرة       طريقها إلى قضاء المحكمة الجنائية الدول     
وما تمخض عن هذا ، علي غزة والمجازر التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء

العالم الحر سوي لجنة لتقصي الحقائق بات مصيرها مجهولا، إن اسـتمرار            
الذبح والتشريد والاستيطان تحت غطاء دولي وبحجة قـصور الإجـراءات           

السلم العالمي في الوصـول إلـى       القانونية في مواجهة هذه الأحداث ليؤجج       
وإلي أي  ... صيغة من الاحترام المتبادل للقوانين واحترام أولا أدامية البشر          

حد يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقف بالمرصاد لأي دولة تنتهك ميثاق            
تأسيسها أيا كانت هذه الدولة حتى لو لم تكن هذه الدولة من الدول الأعـضاء       

ائية الدولية  طالما أن ميثاق روما يهدف إلي حماية البشرية           في المحكمة الجن  
اتجاه أشد الجرائم خطورة وهي الجرائم التي اتفقت عليها الجماعة الدوليـة            

وتحديا لاتفاقيات الحصانة وكـذلك     . والتي تأكد عم إفلات الجناة من العقاب        
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يض الجهود الأمريكية في تحريف نصوص المحكمة الجنائية الدوليـة وتقـو          
  ...مجلس الأمن لسلطة المحكمة في إرجاء التحقيق أو المقاضاة 

إن الحلم الذي ترنو إليه البشرية هو في أن يحاسب كل إنسان يرتكب        
جرما أيا كانت صفته أو جنسيته عبر بوابات محاكم دولية مفتوحة لكل مـن              

  الأوربيةةيثبت بوجود جرائم دولية ارتكبت في حقه وذلك علي غرار المحكم
  .لحقوق الإنسان
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تكمن أهمية الدراسة في أنها تستعرض القضايا التي طرحـت أمـام           
المحكمة الجنائية الدولية سواء للدول الأعضاء التي تقدمت برفع الدعوي ضد        
قيادة المتمردين في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا          

قضايا التي شرعت فيها المحكمة ومدي تعاون الدول الوسطي وأوغندا وإلي ال
  ،الأطراف في مواجهة عمل المحكمة 

كذلك تهدف الدراسة إلي استعراض القضايا التي تم إحالتهـا عـن            
الوضـع فـي    " طريق  قرارات مجلس الأمن الدولي في موضوع السودان          

 مجلس  وقرار" وكذلك الحالة الليبية    " ١٥٩٣دارفور وقرار مجلس الأمن رقم      
ومدي تعاون كل من السودان وليبيا مع المحكمة الجنائية         " ١٩٧٣الأمن رقم   

  .الدولية
وفي هاتين الحالتين نكون أمام طريقتين في تحريك الدعوي الجنائية          
أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي عن طريق الدول نفسها كما فـي حالـة              

حالة عـن طريـق قـرار     وفي حالة الإ  ، الكونغو وأفريقيا الوسطي وأوغندا     
  .صادر من مجلس الأمن الدولي بالإحالة كما في موضوع السودان وليبيا 

وإذا كان الوضع في فلسطين أمام وضع لا يسمح لمجلـس الأمـن             
الأمن الدولي باتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهة جرائم الحـرب التـي             


